
  الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 93الأمر رقم 

  2004قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 
  ))1(( المرفق رقم 

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 93 
  

 السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف بناء على

 ورقم 1483حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القراران رقم المتبعة في 

  ؛)2003 (1511

  

   عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغير الاقتصادي على نحو يكون مقبولا لشعب العراق؛ومن واقع

  

  م وكبير في النظام الاقتصادي العراقي؛ رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير مهوآخذين بعين الاعتبار

  

 على تحسين أوضاع المعيشة للشعب العراقي عن طريق محاربة الإرهاب والجريمة المالية وإصرارا منا

  والتحايل؛

  

 أن الردع الفعال للإرهاب والجريمة المالية والتحايل وضبطها جميعا تتطلب ضوابط قوية موجهة إلى وإدراكا منا

  ة غير المشروعة؛صميم هذه الأنشط

  

   بالحاجة إلى إطار قانوني فعال ينظم المعاملات المالية؛ وإقرارا منا

  

 كذلك بالحاجة إلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته وإقرارا منا

  الطبيعية التي يمارسها في حياته اليومية؛

  

  :يأعلن بموجب ذلك إصدار ما يل

  

  

  

CPA/ORD/2 June 2004/93 
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  1القسم 

  الغرض
  

 الغرض من قانون مكافحة غسل الأموال هو تأمين المؤسسات المالية ومحاربة عدم الاستقرار عن 

  .طريق تجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الجريمة وتمويل الإرهاب وهيكلة بعض المعاملات

  

  2القسم 

  قانون مكافحة غسل الأموال
  

  .كامل سلطات وصلاحيات القانون" لفأ"المرفق بهذا الأمر في الملحق  يكون لقانون مكافحة غسل الأموال 

  

  3القسم 

  تضارب التشريعات
  

 يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي نص في القانون العراقي صادر قبل تاريخ صدور هذا الأمر لا يتماشى 

 تماشيه مع الأحكام المرفق به، وذلك بقدر عدم" لفأ"مع الأحكام الواردة في هذا الأمر أو في الملحق 

  .المذكورة

  

  4القسم 

  دخول حيز النفاذ
  

  . يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه

  

   
  بول بريمر . إل

  المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة

   2004 يونيو 3

  

CPA/ORD/2 June 2004/93 



  "لفأ"الملحق 
  

  العراق

  2004قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 

  
  الصفحة

  

   3  أحكام عامة: 1سم  الق
  3  بيان الغرض: 1 مادة 

  3  تعاريف: 2 مادة 

  

  7  العقوبات: 2 القسم 
  7  غسل الأموال: 3 مادة 

  7  يينتمويل الجريمة وتمويل الإرهاب: 4 مادة 

  8  هيكلة المعاملات: 5 مادة 

  8  إسقاط حق الملكية على الممتلكات: 6 مادة 

  

  10  الرقابة: 3 القسم 
  10  الواجبات: 7 مادة 

  11  الحق في المعلومات: 8 مادة 

  11  ظيمينالإنفاذ الت: 9 مادة 

  12  سلطات أخرى: 10 مادة 

  12  التمويل: 11 مادة 

  12  مكتب استخبارات غسل الأموال: 12 مادة 

  

  14  المساعدة الإدارية المتبادلة: 4 القسم 
  14  عام: 13 مادة 

  14  سل الأموالالبنك المركزي العراقي ومكتب استخبارات غ: 14 مادة 
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  15  التزامات المؤسسات المالية: 5 القسم 
  15  التحقق من هوية العميل: 15 مادة 

  16  تحديد المالك المستفيد من الأموال: 16 مادة 

  16  التحقق الإضافي من الهوية: 17 مادة 

  17  التحقق الإضافي من غرض المعاملات وطبيعتها: 18 مادة 

  18  ياناتالالتزام بإبلاغ الب: 19 مادة 

  18  تقارير المعاملات النقدية: 20 مادة 

  19  شرط الإبلاغ ببيانات العملات العابرة للحدود: 21 مادة 

  20  الالتزام بإنشاء السجلات والاحتفاظ بها: 22 مادة 

  21  "نافخ الصفارة"استبعاد المسؤولية المدنية وحماية : 23 مادة 

  

  22  أحكام ختامية: 6 القسم 
  22  فيذالتن: 24 مادة 

  22  العلاقة بالقوانين العراقية الأخرى: 25 مادة 

  22  دخول حيز النفاذ : 26 مادة 
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  أحكام عامة : 1القسم  
  بيان الغرض: 1 مادة 

  

غسل : المؤسسات المالية فيما يتصل بما يلي") القانون(" هذا 2004 يحكم قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 

 وتمويل الإرهاب، واليقظة اللازمة من قبل المؤسسات المالية فيما يتعلق بالمعاملات ،لجريمةالأموال، وتمويل ا

  .     ويجرم هذا القانون أيضا غسل الأموال، وتمويل الجريمة، وتمويل الإرهاب، وهيكلة المعاملات. المالية

  

  تعاريف: 2مادة 
   

  : خلاف ذلكيذكر في هذا القانون، ما لم حسب استخدامها  

  

 .3إلى الأفعال الوارد وصفها في المادة " غسل الأموال"يشير  -1

  

 .4 من المادة 1إلى الأفعال الوارد وصفها في الفقرة " تمويل الجريمة"يشير  -2
 
 .4 من المادة 2إلى الأفعال الوارد وصفها في الفقرة " تمويل الإرهابيين" يشير  -3
 
لة إجراء معاملة مالية بقصد تحاشي شرط الإبلاغ إجراء معاملة مالية أو محاو" هيكلة المعاملة"تعني  -4

 .21 أو المادة 20بموجب هذا القانون أو شرط يوضع بناء على أحكام المادة 
 
 :ما يلي" المؤسسة المالية"يشمل لفظ  -5
 

  البنوك  - أ

 مديري صناديق الاستثمار   - ب

عرض صناديق مؤسسات التأمين، إذا كانت تزاول نشاط التأمين على الحياة بشكل مباشر أو ت   -ج

  الاستثمار أو توزع أسهما فيها

  المتعاملون في الأوراق المالية  -د

العاملين في مجال إرسال الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل رسمي أو غير رسمي،    -هـ

بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون الخدمات المرتبطة بالمدفوعات، بما في ذلك على سبيل 

 الإلكترونية نيابة عن الغير، والأشخاص الذين يصدرون أو يديرون تحويلاتالمثال لا الحصر ال
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وسائل الدفع، كبطاقات الائتمان والشيكات السياحية، أو الأشخاص الذين يضطلعون بمعاملات 

  نظام الحوالة؛

على أساس منتظم بما الصرف الأجنبي ، أو أي كيان آخر يقوم بمعاملات مكاتب الصرافة   -و

   مليون دينار عراقي في الأسبوع؛   15يتجاوز 
 

أيضا إلى الأشخاص الذين يقومون على أساس الاحتراف بقبول موجودات " المؤسسة المالية" يشير لفظ  -6

. مالية مملوكة لآخرين أو حفظها كوديعة أو استثمارها أو تحويلها أو المساعدة في استثمارها أو تحويلها

 :ل لا الحصر كل منويشمل هؤلاء الأشخاص على سبيل المثا
 

بما في ذلك الائتمان الاستهلاكي أو الرهون العقارية أو شراء  (يضطلع بمعاملات الائتمان   - أ

  ؛)الديون دون حق الرجوع أو تمويل المعاملات التجارية أو التأجير التمويلي

 أو يتاجر لحسابه الذاتي أو لصالح آخرين في الأوراق النقدية أو النقد أو أدوات سوق النقد   - ب

العملة أو المعادن النفيسة أو المواد الخام الموجهة للاستخدام في إنتاج بنود أخرى أو سلع أو 

 ومشتقات أي بنود قابلة للتداول؛) لحاملها أو غير ذلك(أوراق مالية 

يعرض أو يوزع أسهما في صناديق، بصفة موزع لدى صندوق استثمار محلي أو أجنبي، أو    -ج

  تثمار أجنبي؛بصفة ممثل لصندوق اس

  يضطلع بإدارة الموجودات؛  - د

  يقوم باستثمارات كمستشار استثمار؛   -هـ 

  يحفظ الأوراق المالية أو يديرها؛   -و

  .يتاجر في المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات   -ز

  

ة المالية ويجوز للبنك المركزي العراقي، عن طريق إصدار لائحة تنظيمية، أن يقرر أن تعريف المؤسس

ينطبق فقط على الكيانات التي تتجاوز حجما معينا وأن يعين أشخاصا آخرين يعتبرون في عداد 

  .     المؤسسات المالية لأغراض هذا القانون
 

 .الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري" الشخص" يعني لفظ  -7
 
شمل هذا اللفظ الشخص الذي إما أي شخص تقدم له المؤسسة المالية منتجا أو خدمة، وي" العميل"يعني لفظ  -8

يحتفط بحساب أو يفتح حسابا وكذلك الشخص الذي يتلقى منتجا أو خدمة من المؤسسة المالية دون أن 

 .ينطوي ذلك على وجود حساب، مثل صرف الشيك أو إرسال تحويل برقي أو بيع شيك أو حوالة نقدية
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، على سبيل المثال لا الحصر، فتح حساب إذا كانت إلى المعاملة التي تشمل" المعاملة المشبوهة"يشير لفظ  -9

 :المؤسسة المالية تعلم أيا مما يلي أو تشتبه فيه أو لديها من الأسباب ما يحملها على الشك فيه
 

 أو أن نشطة غير مشروعة أو من غسل الأموالاملة تنطوي على أموال مستمدة من أأن المع  - أ

لوقوع تحت طائلة أي قانون أو لائحة تنظيمية أو  من أجل تحاشي االمعاملة يقصد بها أو تجري

تحاشي أي شرط للإبلاغ ببيانات المعاملات بموجب أي قانون أو لائحة تنظيمية، بما في ذلك 

   من هذا القانون؛20على سبيل المثال لا الحصر الشروط الواردة في المادة 

ي ذلك على سبيل المثال لا  أن المعاملة تنطوي على أموال موجهة إلى تمويل الجريمة، بما ف  - ب

 الحصر الإرهاب؛

  أن المعاملة تنطوي على أموال أو موجودات يملك عليها تنظيم إجرامي سلطة التصرف؛    -ج 

أن المعاملة مصممة من أجل تحاشي أي شروط واردة في هذا القانون أو أي لائحة تنظيمية أو    –د 

  أمر صادر بموجب سلطة هذا القانون؛

املة ليس لها غرض تجاري ظاهر أو أي غرض آخر مشروع أو ليست من النوع الذي   أن المع-هـ 

يتوقع في المعتاد أن يقوم به الشخص المعني وأن البنك لا يعلم تفسيرا معقولا للمعاملة بعد 

  .   فحص الوقائع المتوافرة، بما في ذلك خلفية المعاملة وغرضها المحتمل
 

لمؤسسة التي تقوم بأعمال ضمان التأمين أو السمسرة فيه أو تشارك إلى ا" مؤسسة التأمين" يشير لفظ  -10

 .على نحو آخر في توفير وثائق التأمين إلى أي شخص

إلى الاتفاق الذي يتطلب من أحد طرفيه تعويض الطرف الآخر عن الخسائر في مقابل " التأمين"يشير لفظ  -11

 الشخص المؤمن عليه مرتبطا بالتعويض أقساط تدفع، سواء كان هذا الاتفاق يعتبر الاستثمار من قبل

 .المنصوص عليها ولكنه إضافي إليه أو لا يعتبره كذلك

 .إلى البنك المركزي العراقي" البنك المركزي"يشير لفظ  -12

 .إلى مكتب استخبارات غسل الأموال" المكتب"يشير لفظ  -13

 لا، يكون بمقدوره من أي شخص، سواء كان مذكورا باعتباره المالك أو" المالك المستفيد"يعني لفظ  -14

 .الوجهة الفعلية إدارة استخدام الأموال الموجودة في حساب ما أو توجيهها
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 المعلومات أو المستندات التي يقوم بالإفصاح عنها أو جمعها 14لأغراض المادة " غير العلنية" يعني لفظ  -15

ير متاحة في المعتاد أو غير جهاز تابع للحكومة العراقية، وهي المعلومات أو المستندات التي قد تكون غ

 .معروفة على نطاق واسع بين الجمهور

العملة والأوراق النقدية والشيكات، والسندات الإذنية العراقية والأجنبية أو غيرها " أداة نقدية"  يعني لفظ  -16

ول في من أدلة المديونية، والقروض والشيكات السياحية والتحويلات البرقية، وجميع الأدوات القابلة للتدا

شكل يسمح بانتقال حق ملكيتها عند تسليمها، وجميع الأدوات غير المستكملة الموقعة ولكن مع حذف اسم 

المدفوع إليه، والأوراق المالية أو الأسهم في شكل لحامله أو غير ذلك في شكل يسمح بانتقال حق ملكيتها 

 .عند تسليمها وأي بنود أخرى قد يعتبرها البنك المركزي ملائمة

اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنشأة بناء على " 1267لجنة القرار "يعني لفظ   -17

والتي تشرف على تطبيق الدول للجزاءات ) 1999 (1267 من قرار مجلس الأمن رقم 6الفقرة 

 بن لادن والقاعدة المفروضة من مجلس الأمن على الأفراد والكيانات المنتمية إلى تنظيم الطالبان وأسامة

 .أو المرتبطة به وتحتفظ بقائمة للأفراد والكيانات لهذا الغرض

 2003 إبريل عام 9نظام صدام حسين الذي حكم العراق حتى يوم " النظام العراقي السابق" يعني لفظ  -18

 .تحديدا أو تقريبا

 تحديدا أو تقريبا 2003  مايو عام21الصندوق الذي تم إنشاؤه في يوم " لعراقاصندوق تنمية "يعني لفظ  -19

في دفاتر البنك المركزي العراقي وجميع الحسابات المحتفظ بها لصالح ذلك الصندوق أو لصالح البنك 

 .المركزي باسم ذلك الصندوق

 .أي مواطن عراقي أو أي شخص اعتباري منظم بموجب قوانين العراق" شخص عراقي"يعني لفظ  -20

 . اعتباري لا يكون شخصا عراقياأي شخص طبيعي أو" شخص أجنبي"يعني لفظ  -21

أي فرد كان يشغل منصبا في وزارة أو في القوات المسلحة أو في كيان " مسؤول رفيع آخر"يعني لفظ  -22

حكومي أو كيان شبه حكومي أثناء الزمن الذي قضاه النظام السابق في السلطة على مستوى الوزير أو 

اللواء أو ما يعادلها من المناصب المدنية أو مستوى مدير عام الوزارة أو برتبة لا تقل عن رتبة 

أي عضو القيادة " (عضو قطرية"العسكرية وكان عضوا كامل العضوية في حزب البعث يحمل رتبة 

 ".عضو فرقة"، أو "عضو شعبة"، أو ”عضو فرع“أو ) القطرية

 .بن أو البنتالزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الا" فرد الأسرة المباشرة" يعني لفظ  -23
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  العقوبات: 2القسم 
  غسل الأموال: 3مادة 

  

 مليون دينار عراقي أو بغرامة تساوي ضعف قيمة الممتلكات التي تنطوي 40تجاوز تيعاقب بغرامة لا 

  : سنوات أو بالعقوبتين معا4عليها المعاملة، أيهما أكبر، أو الحبس لمدة لا تتجاوز 

  

 مالية تنطوي على عائدات شكل ما من أشكال النشاط غير كل من يجري أو يشرع في إجراء معاملة

المشروع وهو يعلم أن الممتلكات التي تنطوي عليها تلك المعاملة هي عائدات شكل ما من أشكال النشاط غير 

   المشروع؛

أو كل من ينقل أو يرسل أو يحول أداة نقدية أو أموالا تمثل عائدات شكل ما من أشكال النشاط غير 

   –وهو يعلم أن تلك الأداة النقدية أو الأموال تمثل عائدات شكل ما من أشكال النشاط غير المشروع المشروع 

  

وذلك بقصد التشجيع على ارتكاب النشاط غير المشروع أو بقصد الإفادة من النشاط غير   ) أ(

  المشروع أو بقصد حماية مرتكبي النشاط غير المشروع من المحاكمة

  –ة كلها أو بعضها بهدف أي مما يلي وهو يعلم أن المعاملة مصمم  ) ب(
 

كتم أو إخفاء طبيعة عائدات النشاط غير المشروع أو مكانها أو مصدرها أو ملكيتها أو  )1(

  .السيطرة عليها

 .  تفادي شرط الإبلاغ ببيانات المعاملات أو تفادي شرط يتعلق بإبلاغ البيانات )2(

  

  

  تمويل الجريمة وتمويل الإرهابيين: 4 مادة 
  

 مليون دينار عراقي أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو 20تجاوز تيعاقب بغرامة لا : جريمةتمويل ال -1

بالعقوبتين معا كل من يوفر ممتلكات أو يكتم أو يخفي طبيعة ممتلكات أو مكانها أو مصدرها أو ملكيتها 

كه أو في الإعداد وهو يعلم أو يقصد استخدام تلك الممتلكات في الإعداد لانتهاك القانون أو في انتها

  .لإخفاء الهروب بعد ارتكاب أي انتهاك من هذا القبيل أو إخفائه أو يحاول أو يتآمر لارتكاب ذلك الفعل

  

 مليون دينار عراقي أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو 20تجاوز تيعاقب بغرامة لا : تمويل الإرهابيين    -2

ر إلى توفير، ممتلكات أو دعم أو خدمات مالية أو بالعقوبتين معا كل من يوفر، أو يدعو شخصا آخ
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خدمات أخرى مرتبطة بها بقصد استعمالها كليا أو جزئيا، أو يعلم أنه من المرجح استعمالها كليا أو 

  :جزئيا، في ارتكاب أي مما يلي

  

 أي عمل أو امتناع عن عمل يوفر منفعة لجماعة إرهابية  - أ

 هو التسبب في وفاة مدني أو أي شخص أي عمل أو امتناع عن عمل يكون القصد منه  - ب

ع مسلح أو إلحاق أذى بدني بالغ به، إذا اآخر لا يشترك فعليا في الأعمال القتالية في حالة صر

كان الغرض من ذلك العمل أو الامتناع عن العمل هو ترويع الجمهور أو إجبار حكومة أو 

  .  منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه

  

لأغراض هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر العملة والأدوات النقدية والأوراق " الممتلكات"تشمل    -3

  .المالية

      

  هيكلة المعاملات: 5مادة  
         

 ملايين دينار عراقي أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معا 10يعاقب بغرامة لا تتجاوز 

  :يليكل من يقوم بأي مما 

       

يسبب أو يشرع في أن يسبب تقاعس مؤسسة مالية، حسب استخدام هذا المصطلح لأغراض هذا   - أ

 20القانون، عن تقديم تقرير تشترطه المادة 

 يسبب هيكلة أي معاملة لدى مؤسسة مالية أو أكثر أو المساعدة في هيكلتها أو يشرع في هيكلتها   - ب

  . أو المساعدة في هيكلتها

  

  ط حق الملكية على الممتلكاتإسقا: 6مادة 
  

 من 4 أو الفقرة 5 أو 4 أو 3عند الحكم على شخص مدان بجرم يمثل انتهاكا للمواد : التمويل الإجرامي   -1  

 من هذا القانون، إذا كان الانتهاك مرتكبا بقصد أن النتيجة المرجح 20 من المادة 5 أو الفقرة 19المادة 

تكاب جريمة أو مساعدة شخص آخر على التهرب من المحاكمة وقوعها هي معاونة شخص آخر على ار

على جريمة ارتكبها بالفعل، أو يعلم ذلك، تحكم المحكمة بأن تصادر لصالح الحكومة العراقية أي 

ممتلكات لذلك الشخص، عينية أو شخصية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأموال التي ينطوي 
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 يمكن رد مصدرها إلى تلك الممتلكات أو أي ممتلكات تم اكتسابها نتيجة لذلك عليها الجرم أو أي ممتلكات

  .دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيةالجرم، 

  

  الممتلكات المجمدة   -2 

  

باستثناء الممتلكات (تُجمّد الأموال أو غيرها من الموجودات المالية أو الموارد الاقتصادية   - أ

 المطالبة عليها في نطاق اختصاص هيئة دعاوى الملكية العراقية بناء على العقارية، والتي تقع

التي إما نقلها من العراق أو )  الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة8التعليمات التنظيمية رقم 

حازها صدام حسين أو أي من كبار المسؤولين الآخرين التابعين للنظام العراقي السابق وأفراد 

، بما في ذلك الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم أو المملوكة أو أسرهم المباشرة

الخاضعة لسيطرة أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم بشكل مباشر أو غير مباشر 

ولا يجوز نقل الممتلكات . تكون داخل العراق أو تأتي إلى العراق بعد ذلك") أفراد حزب البعث("

. ا كمدفوعات أو تصديرها أو سحبها أو التعامل فيها على أي وجه آخرالمجمدة أو استخدامه

 2ويرخص لوزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء مصادرة الممتلكات المجمدة بناء على الفقرة 

 شريطة عدم المساس بأي امتياز مسبق قضائي أو إداري أو تحكيمي أو حكم صادر 6من المادة 

وتنقل .  المساس بحقوق الاستئناف حسبما ينص عليه القانونعن محكمة مختصة، وشريطة عدم

كل الحقوق وأسانيد الملكية على تلك الممتلكات المجمدة المصادرة والمصلحة فيها إلى صندوق 

فإن لم يوجد خلف لصندوق تنمية العراق، تنقل تلك الممتلكات . تنمية العراق أو ما يخلفه إن وجد

وعند النقل إلى صندوق تنمية العراق أو إلى خلفه أو إلى . لماليةالمجمدة المصادرة إلى وزارة ا

وتحظر . ، يفك تجميد تلك الممتلكات المجمدة المصادرة)حسب مقتضى الحال(وزارة المالية 

 من هذا القانون أي معاملة من قبل أي 3وتشكل انتهاكا يتمثل في غسل الأموال بموجب المادة 

 6 من المادة 2ق تتهرب من أي من المحظورات في الفقرة شخص عراقي أو أجنبي داخل العرا

. هذه أو تتفاداها، أو تكون بقصد التهرب منها أو تفاديها، أو تمثل شروعا في انتهاك أي منها

 هذه أن يطعن في الإجراء 6 من المادة 2ويجوز للشخص الذي تجمد ممتلكاته بناء على الفقرة 

 .  من قانون البنك المركزي12بموجب القسم المتخذ أمام محكمة الخدمات المالية 

  

شخص آخر في حدود كون ذلك " متصرفا نيابة عن"لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص   - ب

الشخص مرخصا له بالتعاقد الرسمي أو غير الرسمي باتخاذ إجراءات مؤثرة باسم الآخر أو 

ق أو لم يكن هناك اتفاق، إذا كونه قام باتخاذ إجراءات مؤثرة لمنفعة الآخر، سواء كان هناك اتفا

 هذه على الأموال أو الموجودات 6 من المادة 2وتسري أحكام الفقرة . كان أيهما وكيلا للآخر
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 1968 يوليو 17المالية أو غيرها من الموارد الاقتصادية التي تم بشأنها في المدة الواقعة بين 

ع الملكية من قبل حكومة العراق المصادرة أو الضبط أو نز) 1: ( أي مما يلي2003 إبريل 16و

البعثية أو من قبل أفراد حزب البعث لأسباب عدا الأغراض الحكومية المشروعة كجباية 

نزع ملكيتها ) 2(الضرائب أو الجمارك أو أنشطة مكافحة المخدرات أو إنفاذ عقوبات جنائية؛ 

لديني أو الطائفي لمالكيها أو نتيجة لمعارضة حكومة العراق البعثية أو نتيجة للانتماء العرقي أو ا

 هذه الممتلكات المملوكة 6 من المادة 2ولا تخضع لأحكام الفقرة . لأغراض التطهير العرقي

أو التي يشغلها القائمون بأعمال وزراء الحكومة أو غيرهم من القائمين /للحكومة العراقية و

بما (ا غرض حكومي مشروع بأعمال المسؤولين الحكوميين بناء على معاملة قانونية ويكون له

  ).  في ذلك التعويض المعقول للمسؤولين الحكوميين

  

  

  الرقابة: 3القسم 
  الواجبات: 7مادة 

  

 :الواجبات التالية") البنك المركزي("فيما يتعلق بهذا القانون، يؤدي البنك المركزي العراقي  -1

  ؛5اماتها بموجب القسم يتولى البنك المركزي الرقابة على امتثال المؤسسات المالية لالتز  - أ

يقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يتولى الرقابة عليها بالتزاماتها بموجب القسم   - ب

وتشترط . ، ويجوز له أن يصدر لائحة تنظيمية توجه إلى كيفية وجوب امتثال تلك المؤسسات5

سات وإجراءات وضوابط تلك اللائحة التنظيمية أن تقوم جميع المؤسسات المالية بوضع سيا

داخلية تكون ملائمة لأنشطة تلك المؤسسات، ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين، وتشترط 

أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يعينها البنك المركزي بتعيين مسؤول للامتثال 

 . فحة غسل الأموالوإنشاء وظيفة تدقيق مستقلة من أجل اختبار برنامج المؤسسة المتعلق بمكا

لأغراض هذا " معاملات مشبوهة"يصدر البنك المركزي قائمة بالأنشطة المالية التي قد تشكل    -ج

القانون وتحديثها دوريا، بما في ذلك غسل الأموال أو تمويل الجريمة أو تمويل الإرهاب أو 

ت مصممة من معاملات تنطوي على أموال يملك عليها تنظيم إجرامي حق التصرف، أو معاملا

وينشر البنك . أجل التهرب من شروط الإبلاغ أو التسجيل أو غيرها من الشروط القانونية

  .المركزي تلك القائمة لفائدة المؤسسات المالية
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يكون للبنك المركزي سلطة تفويض صلاحياته الرقابية إلى سلطات رقابية أخرى تنشأ بموجب    -د

البنك المركزي الرقابة على أنشطة تلك السلطات، مع قوانين أخرى، وفي تلك الحالة يتولى 

الاحتفاظ في ذات الوقت وفق تقديره المنفرد بسلطة التصرف تجاه التزامات أي مؤسسة مالية 

ة التطبيق، كل ت أن تكون الأحكام التنظيمية واجبوتضمن أي من تلك السلطا. 5بموجب القسم 

  .عيةفي مجال اختصاصها، معادلة من الناحية الموضو

لية مباشرة  للمؤسسات المالية التي يتحمل مسؤويقوم البنك المركزي إما بعمليات فحص ميدانية   -هـ

عنها أو يقوم، كبديل عن ذلك، بإصدار تعليمات إلى جهاز تدقيق يعينه بأداء عمليات الفحص 

  .وتقديم أي تقارير عن عمليات الفحص تلك إلى البنك المركزي مباشرة

المركزي قائمة بالأفراد والمؤسسات التي يجب على المؤسسات المالية إبلاغ تقارير يعد البنك    -و

عن معاملاتهم المالية إلى الجهاز المعني التابع للحكومة العراقية عند اكتشاف تلك المعاملات، 

وتشمل تلك القائمة على سبيل المثال لا الحصر القائمة . ويبلغ تلك القائمة إلى المؤسسات المالية

الموحدة الجديدة للأفراد والكيانات التي تنتمي إلى تنظيم الطالبان والقاعدة أو ترتبط به حسبما 

  .          1267تضعها وتقوم بتحديثها أولا بأول لجنة القرار 

يصرح للبنك المركزي بإنشاء مكاتب من أجل تنفيذ أي من مسؤولياته كما هي معينة في هذا القانون،  -2

 .تعليمات التنظيمية التي تحكم الطريقة التي تنفذ بها تلك المسؤولياتومن أجل إصدار ال

  

  الحق في المعلومات: 8مادة  
  

 يصرح للبنك المركزي أن يشترط على المؤسسات المالية التي يتولى الرقابة عليها والأجهزة التي تتولى تدقيق 

  .ء واجباتهالمؤسسات أن تقدم إليه جميع المعلومات والمستندات اللازمة لأدا

  

  ظيمينالإنفاذ الت: 9مادة 
  

إذا رأى البنك المركزي أن مؤسسة مالية يتولى الرقابة عليها قد انتهكت هذا القانون، فيجوز له أن يتخذ  -1

 :وعلى وجه الخصوص، يجوز للبنك المركزي ما يلي. تدابير الإنفاذ الملائمة
 

  إصدار أمر بوقف النشاط المؤدي إلى الانتهاك؛  - أ
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تقدير عقوبة نقدية بموجب أحكام قانون البنك المركزي على المؤسسة المخالفة أو على أي   - ب

 شخص قائم بالنشاط المخالف لهذا القانون أو مشارك فيه؛

أو أسماء أي (ك اسم أي شخص معني نشر نتائج أي إجراء من إجراءات الإنفاذ، بما في ذل   -ج

  ؛)شخاص معنيينأ

 لشخص ثبت انتهاكه لهذا القانون أو المشاركة في انتهاك هذا القانون إصدار أمر بعدم السماح   -د

  بالدخول في شؤون مؤسسة مالية إما بشكل دائم أو مؤقت؛

سحب ترخيص العمل كمؤسسات مالية، إذا كانت المؤسسات ذاتها أو الأشخاص المسؤولين عن    -هـ 

وجب هذا القانون بشكل خطير أو إدارة أو تسيير نشاطها قد ثبت أنهم انتهكوا التزاماتهم بم

 .  متكرر

  أن يطعن في الإجراء 9 من المادة 1يجوز للشخص الخاضع لتدابير الإنفاذ الوارد وصفها في الفقرة  -2

 .  من قانون البنك المركزي12المتخذ أمام محكمة الخدمات المالية بموجب القسم 

   

  سلطات أخرى: 10مادة  
  

  . صلاحيات الأخرى الممنوحة له بموجب القوانين الأخرى يحتفظ البنك المركزي بجميع ال

  

  التمويل: 11 مادة 
  

 يجوز للبنك المركزي أن يشترط على مؤسسة مالية يتولى الرقابة عليها أن تدفع أو تصرف مقابلا لتكلفة النشاط 

انونية والمحاسبية بما في ذلك تكلفة الأتعاب الق(الرقابي الذي يضطلع به البنك المركزي بموجب هذا القانون 

  ). وأتعاب التدقيق

   

  مكتب استخبارات غسل الأموال: 12مادة  
  

ينشئ البنك المركزي مكتب استخبارات غسل الأموال الذي يكون خاضعا له من الناحية الإدارية ولكنه  -1

 :ويضطلع استخبارات غسل الأموال بما يلي. يحتفظ بالاستقلال التشغيلي
 

بالمعاملات المالية الخاضعة للمراقبة المالية وإبلاغ البيانات المالية جمع المعلومات المتعلقة   - أ

  ؛ة تلك المعلومات وتحليلها ونشرهاومعالج
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 المشاركة في تنفيذ السياسة العراقية بشأن منع غسل الأموال وتمويل الجريمة وتمويل الإرهاب؛  - ب

 في البلاد الأخرى والمنظمات التعاون والتفاعل مع سلطات الدولة العراقية والأجهزة المختصة   -ج

  الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الجريمة وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات معها؛

تمثيل العراق، وفقا للإجراءات المرعية، في المنظمات الدولية التي تعمل في مجال منع غسل    -د

  .  الأموال وتمويل الجريمة وتمويل الإرهاب

تب استخبارات غسل الأموال وتمويله بشكل منفصل عن تمويل البنك المركزي،  يتم شغل وظائف مك -2

 .ولكنه يكون خاضعا من الناحية الإدارية لمحافظ البنك المركزي
 
يتحقق مكتب استخبارات غسل الأموال من المعلومات المبلغة إليه، ويتخذ من الخطوات ما يلزم للوفاء  -3

 سلطة اتخاذ تلك الخطوات، بما في ذلك على سبيل المثال لا بواجباته بموجب هذا القانون، وتكون له

 .الحصر إصدار اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي
 
إذا شك المكتب المذكور شكا معقولا في أن معاملة ما تم إجراؤها أو الشروع فيها تنطوي على أموال  -4

د بها أن تستخدم في تمويل الجريمة مستمدة من أنشطة غير مشروعة أو من غسل الأموال أو أموال يقص

أو أموال يملك عليها تنظيم إجرامي حق التصرف، أو تمويل الإرهابيين، أو أن المعاملة يقصد بها على 

 .أي وجه آخر خدمة غرض غير قانوني، يقوم فورا بإخطار سلطة الادعاء والتحقيق المختصة
 
، وذلك في غضون 18 من المادة 2جب الفقرة يستجيب المكتب لأي استفسار وارد من مؤسسة مالية بمو -5

. أسبوع واحد من ورود الاستفسار، عن طريق تقديم الإرشاد إلى تلك المؤسسة بشأن كيفية التصرف

إبلاغ مكتب الادعاء المختص، أو إجراء المزيد من البحث بشأن : ويجوز أن يشتمل الإرشاد على ما يلي

ة المالية، أو تقديم تقرير رسمي عن المعاملة المشبوهة إلى المسائل التي تسبب القلق لدى تلك المؤسس

ويكون الإرشاد . المكتب، أو عدم اتخاذ أي إجراء سوى استكمال المعاملة على النحو الذي يطلبه العميل

 . ملزما للمؤسسة المالية ولجميع الأطراف المعنية الأخرى
 
 مشبوهة تم الإبلاغ بها أن يفصح ر معاملةبأملا يجوز لأي مسؤول أو موظف في البنك المركزي يعلم  -6

 قد جرى الإبلاغ بها، إلا ما يكون ضروريا من أجل هاالمعاملة بأنهذه عنها لأي شخص مشترك في 

  .الوفاء بالواجبات الرسمية لذلك المسؤول أو الموظف
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  المساعدة الإدارية المتبادلة: 4 القسم 

  عام: 13 مادة 
  

استخبارات غسل الأموال، وفق تقدير البنك المركزي، أن يقدم معلومات يجوز للبنك المركزي ومكتب  -1

ومستندات إلى وزراء الحكومة العراقية وسلطاتها وهيئاتها فيما يتعلق بأمور يحكمها هذا القانون ويجوز 

لهما أن يطلبا من وزراء الحكومة العراقية وسلطاتها وهيئاتها أي معلومات أو مستندات يرى البنك 

ي أنها قد تكون مفيدة أو ضرورية للاضطلاع بمسؤولياته ومسؤوليات مكتب استخبارات غسل المركز

 . الأموال بموجب هذا القانون

  

ذات الصلة بهذا الدعاوى القضائية وتقوم سلطات الادعاء بإخطار مكتب استخبارات غسل الأموال بجميع  -2

 .التي تقرر رفضهاوى الأحكام الصادرة والدعاوالتي لا تزال قيد النظر والقانون 
 
 يقوم مكتب استخبارات غسل الأموال بإبلاغ البنك المركزي العراقي بالقرارات الصادرة عن سلطات  -3

 .الادعاء

     

  البنك المركزي العراقي ومكتب استخبارات غسل الأموال: 14مادة  
  

جنبية المسؤولة عن الرقابة  يجوز للبنك المركزي ومكتب استخبارات غسل الأموال أن يطلبا إلى السلطات الأ

على المؤسسات المالية أو الأسواق المالية أو إلى وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية أو إلى سلطات الادعاء 

ويجوز للبنك المركزي . الجنائية أو القضائية الأجنبية تزويدهما بالمعلومات والمستندات اللازمة لأداء واجباتهما

لأموال أن يتبادلا مع السلطات الأجنبية التي تكون على استعداد لتقديم خدمات للبنك ومكتب استخبارات غسل ا

المركزي ومكتب استخبارات غسل الأموال على أساس المعاملة بالمثل المعلومات والمستندات، بما في ذلك 

معها بناء عليه، وذلك المعلومات والمستندات غير العلنية، وفق تقديرهما، المرتبطة بهذا القانون أو التي يتم ج

  .   لأغراض منع غسل الأموال أو ارتكاب الجريمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تمويل الإرهابيين
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  التزامات المؤسسات المالية: 5 القسم 

  التحقق من هوية العميل: 15 مادة 
  

لات التي يحتمل أن يكون هناك عند فتح حساب لعميل بأي مبلغ، أو أداء معاملة أو سلسلة من المعام -1

 ملايين دينار عراقي أو أكثر لصالح شخص لا يوجد حساب باسمه، 5ارتباط فيما بينها تساوي قيمتها 

سواء أكان الشخص فردا أو شخصا اعتباريا، ينبغي أن تحصل المؤسسة المالية المعنية على البيانات 

أي أسماء أخرى مستخدمة؛ والعنوان الدائم الصحيح بما الاسم القانوني و: التالية عن العميل وتقوم بقيدها

الفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني؛ وتاريخ ومحل مل للشارع؛ ورقم الهاتف، ورقم في ذلك الاسم الكا

الميلاد؛ وفي حالة الشخص الاعتباري ترخيص المؤسسة أو غير ذلك من وثائق التأسيس؛ والجنسية؛ 

الرسمي الشخصية  العمل؛ ورقم الهوية صاحبأو اسم / يشغله الشخص ووالمهنة، والمنصب العام الذي

مثلا، جواز سفر، بطاقة هوية، (في مستند رسمي غير منتهي الصلاحية غيره من محددات الهوية أو 

يحمل صورة فوتوغرافية للعميل الفرد؛ ونوع الحساب وطبيعة ) تصريح إقامة، رخصة قيادة مركبة

ويجوز للمؤسسة المالية أن تقرر المدى الذي تصل إليه في استخدام تلك . قيعالعلاقة المصرفية؛ والتو

التدابير بحسب المخاطر، مما يعتمد على نوع العميل والعلاقة التجارية أو المعاملة، ولكن يجب عليها 

 .التحقق من كل ما تجمعه من معلومات

  

ب باسمه، ويكون مجموع قيمة المعاملة حيثما تؤدي المؤسسة المالية المعاملة لصالح شخص لا يوجد حسا -2

 ملايين دينار عراقي، فلا 5أو سلسلة المعاملات التي يحتمل أن يكون هناك ارتباط فيما بينها أقل من 

 .تحتاج المؤسسة المالية إلا إلى جمع معلومات اسم العميل وعنوانه والتحقق منهما
 
 ما يجعلها تعلم أن معاملة ما تعتبر معاملة يجب على المؤسسة المالية التي يتوافر لها من الأسباب -3

 حتى إذا كان المبلغ الذي تنطوي عليه المعاملة 1مشبوهة أن تجمع المعلومات الوارد وصفها في الفقرة 

 .  لا يتجاوز الحد الأدنى
 
ب من -1تقوم المؤسسة بمضاهاة اسم العميل بالقائمة التي يقوم البنك المركزي بإعدادها بموجب الفقرة  -4

 من هذا القانون بالأفراد والمؤسسات الذين يعينهم البنك المركزي باعتبارهم أفرادا ومؤسسات 7المادة 

يجب عليهم إبلاغ التقارير إلى الحكومة العراقية، ويقوم فورا بإبلاغ حالات التوافق إلى الجهاز الحكومي 

 .  المعني
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المادة بأثر رجعي فيما يتعلق بأي حساب مفتوح تقوم المؤسسة المالية باتخاذ الإجراء الذي تشترطه هذه  -5

قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، ما لم يتوافر للمؤسسة المالية سبب معقول للاعتقاد بأنها تعلم 

 .الهوية الحقيقية للعميل المعني

   

  تحديد المالك المستفيد من الأموال: 16مادة  
  

 :م إقرارا مكتوبا عن مالك الأموال في أي من الحالتين التاليتينتطلب المؤسسة المالية إلى العميل أن يقد -1
 

إذا كان من الواضح أن العميل ليس هو المالك، أو كان هناك شك يحيط بملكية الأموال في رأي   - أ

  المؤسسة المالية ووفق تقديرها؛ 

 .     ملايين دينار عراقي10إذا أجريت معاملة نقدية بمبلغ يزيد عن   - ب

  

 .المالية بالتحقق من معلومات الهوية المقدمة بموجب هذه المادةتقوم المؤسسة  -2

  

  التحقق الإضافي من الهوية: 17مادة  
  

عندما يكون لدى المؤسسة المالية، في معرض إدارة نشاطها، سبب للشك في هوية العميل أو هوية المالك  -1

وتضطلع المؤسسة . الهويةالمستفيد من الأموال، تتخذ المؤسسة المالية خطوات للتحقق الإضافي من 

المالية بذلك التحقق حسبما يكون ضروريا من أجل تشكيل اعتقاد معقول بأنها تعلم الهوية الحقيقية لعميلها 

ويجب أن تضع المؤسسة المالية وتطبق إجراءات، . أو لهوية أي مالك مستفيد من الأموال معني/المعني و

فاوتات وللامتناع عن التعامل مع عميل أو التوقف عن بما في ذلك بروتوكولات التدرّج، لتسوية الت

التعامل معه عندما لا يكون بمقدورها تشكيل اعتقاد معقول بشأن الهوية الحقيقية للعميل أو المالك 

 .المستفيد، ويجب أن تقوم بإبلاغ بيانات أي معاملات مشبوهة إلى مكتب استخبارات غسل الأموال

  

 أو قامت بتوزيع منفعة ما أو تحويلها، تقوم تلك الشركة بالتحقق من هوية إذا قامت شركة تأمين برد قسط -2

المالك المستفيد إذا لم يكن المالك المستفيد هو الشخص المعين باعتباره المالك المستفيد عندما تم إبرام 

  .  العقد
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  التحقق الإضافي من غرض المعاملات وطبيعتها: 18مادة  
  

حقق فورا من مصدر الأموال والغرض من المعاملة أو علاقة النشاط وطبيعتها تقوم المؤسسة المالية بالت -1

المقصودة، عندما يكون هناك سبب للشك في أن الموجودات المعنية هي عائدات جريمة أو أنها موجودات 

قد يقصد بها أن تستخدم في تمويل الجريمة أو تمويل الإرهابيين أو أنها موجودات يملك عليها تنظيم 

 .مي حق التصرفإجرا

  

تقوم المؤسسة المالية التي يتوافر لها من الأسباب ما يجعلها تعلم أن معاملة أو سلسلة من المعاملات  -2

. تعتبر معاملات مشبوهة بإبلاغ مكتب استخبارات غسل الأموال فورا وطلب الإرشاد والتوجيه منه

 من 1تع بالحماية وفق أحكام الفقرة ويكون من حق أي مؤسسة مالية أو شخص آخر يقدم ذلك التقرير التم

 .من هذا القانون 22المادة 
 
إذا قامت المؤسسة المالية بالإفصاح الكامل عن الحقائق والظروف المعنية إلى مكتب استخبارات غسل  -3

الأموال، واتبعت إرشاده، لا تكون المؤسسة ولا أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها 

أي شخص بموجب أي قانون أو لائحة تنظيمية في العراق أو أي دستور أو قانون أو لائحة مسؤولا أمام 

، أو بموجب أي عقد أو اتفاق آخر واجب الإنفاذ قانونا، بما  السياسيةالعراقكيانات تنظيمية في أي من 

ديم في ذلك أي اتفاق تحكيم، عن التصرف وفقا للتوجيه الصادر عن المكتب أو عن أي تخلف عن تق

 .إخطار بذلك الإجراء إلى أي شخص يعنيه ذلك أو يؤثر عليه
 
 أو التي تقدم تقريرا إلى مكتب استخبارات 1تقوم المؤسسة المالية التي تسعى إلى التحقق بموجب الفقرة  -4

 بتجميد الموجودات المعنية فورا إلى أن تتلقى تلك المؤسسة المالية أي 2غسل الأموال بموجب الفقرة 

 .أو أي إرشاد ضروري من مكتب استخبارات غسل الأموال/ري وتحقق ضرو
 
تمتنع المؤسسة التي تتصرف بموجب هذه المادة عن أن تكشف للعميل المعني أو للغير عدا مكتب  -5

استخبارات غسل الأموال أو مكتب تابع للحكومة العراقية عن كون عملية التحقق يجري طلبها أو تم 

رض أو ارتباط غير قانوني لمعاملة ما، أو كون أن الإرشاد يجري طلبه طلبها لغرض التيقن من وجود غ

أو تم طلبه، أو كون أن الموجودات المعنية يجري تجميدها أو تم تجميدها، فيما عدا قيام المؤسسة، 

استجابة لطلب من العميل باستخدام موجودات مجمدة، بأن توضح أن تلك الموجودات قد جمدت وأن تحيل 

 . مكتب استخبارات غسل الأموالالعميل إلى 
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  الالتزام بإبلاغ البيانات: 19مادة 
  

ينبغي على المؤسسة المالية التي تتوفر لديها القناعة بأن هناك معاملة مشبوهة، سواء قام بإجرائها العميل  -1

 4ها بها أو شخص آخر، وبلغت قيمتها الإجمالية أو القيمة الإجمالية لسلسلة المعاملات المحتمل اقتران

ملايين دينار عراقي أو أكثر، أو أن هناك اشتباه في معاملات هيكلية للتهرب من شروط الإبلاغ ببياناتها، 

مهما كانت قيمتها، أن تخطر مكتب استخبارات غسل الأموال بهذه المعاملة وبجميع الوقائع والظروق 

و معقول، على ألا يكون بأي حال وينبغي أن يكون الإبلاغ في أقرب وقت ممكن على نح. المحيطة بها

وينبغي للمؤسسة المبلغة بموجب .  يوما من وقوع الحدث مصدر الاشتباه أو الذي يدعو للاشتباه14بعد 

   . لأي عميل أو طرف ثالثهذه الفقرة عدم الكشف عن ذلك الأمر 

  

لأموال بموجب هذه يجوز للمؤسسة المالية أن تبلغ عن معاملة أو معاملات إلى مكتب استخبارات غسل ا -2

المادة إذا كانت المؤسسة المالية تعتقد أن المعاملة أو المعاملات المعنية ذات صلة بانتهاك محتمل لأي 

 . قانون أو لائحة تنظيمية، حتى إن لم يكن التقرير مطلوبا بموجب هذا القانون
 
بالإبلاغ بناء على هذه تمسك المؤسسة المالية ملفات منفصلة تحتوي على جميع المستندات المرتبطة  -3

ويجب على المؤسسات المالية عدم نقل البيانات الموجودة في تلك الملفات إلا إلى البنك المركزي . المادة

ويجب الاحتفاظ بتلك الملفات لمدة خمس سنوات . ومكتب استخبارات غسل الأموال وسلطات الادعاء

وفي حالة ورود إخطار إلى . ل الأموالعلى الأقل بعد إبلاغ المعلومات إلى مكتب استخبارات غس

المؤسسة المالية من البنك المركزي أو المكتب بالحفاظ على تلك السجلات لأجل غير مسمى، يجب على 

 . المؤسسة المالية الالتزام بذلك إلى حين ورود توجيه مخالف من البنك المركزي أو المكتب
 
و بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معا  ملايين دينار عراقي أ10يعاقب بغرامة لا تتجاوز  -4

 .1أي شخص ينتهك عمدا أحكام الفقرة 

      

  تقارير المعاملات النقدية: 20مادة  
  

يجوز أن يشترط البنك المركزي عن طريق إصدار لائحة تنظيمية أن تقوم كل مؤسسة مالية بإبلاغ تقرير  -1

ملية إيداع أو سحب أو تبديل عملة أو أي عملية دفع أخرى إلى مكتب استخبارات غسل الأموال عن كل ع

أو تحويل من قبل تلك المؤسسة المالية أو عن طريقها أو إليها تنطوي على معاملة في العملة أو في أداة 

 مليون دينار عراقي، عدا ما يخالف ذلك مما هو منصوص عليه في هذه 15نقدية أخرى تزيد قيمتها عن 
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أجل التهرب من شروط الإبلاغ، تقوم المؤسسة المالية من الاشتباه في هيكلة المعاملات وفي حالة . المادة

بتقديم تقرير عن المعاملة أو المعاملات بصرف النظر عن المبلغ الذي تنطوي عليه المعاملة أو 

 .المعاملات

  

جهيزات لحفظ جميع مكاتب فروعها المحلية وأي ت" المؤسسة المالية"لأغراض هذه المادة، يشمل لفظ  -2

 .السجلات أيا كان موقعها تحتوي على سجلات تتعلق بمعاملات المكاتب المحلية التابعة للمؤسسة
 
لأغراض هذه المادة، تعامل المعاملات متعددة العملات كمعاملة واحدة إذا كان لدى المؤسسة المالية علم  -3

 15 سحب نقد يبلغ مجموعه أكثر من بأنها تتم من قبل أي شخص أو نيابة عنه وينتج عنها إيداع نقد أو

وتعامل الودائع التي تتم ليلا أو أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو . مليون دينار عراقي في أي يوم عمل واحد

 .في عطلة رسمية كما لو كان تلقيها قد تم في يوم العمل التالي لعملية الإيداع
 
أن أي معاملة في العملة بين ذلك البنك وأي مما لا يشترط على أي بنك تقديم تقرير بموجب هذه المادة بش -4

 :يلي
 

  أي بنك آخر فيما يخص العمليات المحلية للبنك؛  - أ

 دائرة أو هيئة تابعة للحكومة العراقية، أو قسم سياسي من العراق؛  - ب

 سياسي منه،  يمارس السلطة الحكومية نيابة كيانأي كيان ينشأ بموجب قوانين العراق، أو أي   - ج

 راقية أو نيابة عن ذلك الجزء السياسي من العراق؛ عن الحكومة الع

 . أي شخص آخر يعينه البنك المركزي على هذا النحو، وذلك وفقا لتقدير البنك المركزي منفردا  - د

 ملايين دينار عراقي أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معا 10يعاقب بغرامة لا تتجاوز  -5

 . 1من شروط الإبلاغ بموجب الفقرة أي شخص ينتهك عمدا أي شرط 

      

  شرط الإبلاغ ببيانات العملات العابرة للحدود: 21مادة  
  

يرخص للبنك المركزي العراقي أن يشترط على جميع الأشخاص تقديم تقرير عن العملة والأدوات النقدية  -1

و أدوات نقدية تزيد أو هيئة الجمارك العراقية عند نقل عملة أ/إلى مكتب استخبارات غسل الأموال و

 مليون دينار عراقي من مكان داخل العراق إلى مكان خارج العراق أو من مكان خارج 15قيمتها عن 

 .العراق إلى مكان داخل العراق
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يكون تقديم التقرير بموجب هذه المادة في المكان والزمان اللذين يقررهما مكتب استخبارات غسل  -2

 :علومات التالية في الحدود التي يقررها المكتبويحتوي التقرير على الم. الأموال
 

  الصفة القانونية التي يتصرف بها الشخص الذي يقدم التقرير؛  -أ

  أو الأدوات النقدية ووجهتها ومسارها؛/منشأ العملة و  -ب

  أو العملة المنقولة ونوعها؛/مبلغ الأدوات النقدية و  -ج

  .   أي معلومات أخرى حسبما يشترط تقديمه  -د

  

  الالتزام بإنشاء السجلات والاحتفاظ بها: 22مادة  
  

تمسك المؤسسة المالية السجلات التي يشترط إعدادها في هذا القانون، وتعد سجلا لكل عملية تحقق أو  -1

استفسار موجه إلى مكتب استخبارات غسل الأموال وتحافظ عليه لمدة خمس سنوات بعد إغلاق الحساب 

وتمسك المعلومات التي يقتصر الغرض من جمعها على معاملة ما أو سلسلة أو إنهاء العلاقة مع العميل؛ 

 . ما من المعاملات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر معاملة من هذا القبيل

  

 دينار عراقي وتحافظ عليها 500000تعد المؤسسة المالية سجلا عن جميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها  -2

 . إتمام المعاملات المعنيةلمدة خمس سنوات بعد 
 
. على اسم كل من مرسل التحويل والمستفيد وعنوان كل منهما) تحويل الأموال(يشمل التحويل البرقي  -3

وتبقى المعلومات المتعلقة باسم كل من مرسل التحويل والمستفيد وعنوان كل منهما مع الرسالة البرقية 

وتقوم كل المؤسسات المالية المشاركة في .  المستفيدمن منشأ التحويل البرقي حتى صرف العائدات إلى

 . التحويل البرقي بإعداد سجلات للتحويلات البرقية والحفاظ عليها لمدة خمس سنوات
 
يقوم الشخص الذي يقدم خدمات إرسال الأموال أو القيم بما في ذلك عن طريق نظام غير رسمي أو شبكة  -4

في ذلك نظام الحوالة، بالاحتفاظ بسجلات جميع المعاملات التي غير رسمية لتحويل النقود أو القيم، بما 

 دينار عراقي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بالضرورة مرسل التحويل 500000تتجاوز قيمتها 

في جميع أشكال المعاملات وأي وكيل لمرسل التحويل، والمستفيد النهائي، وجميع الوسطاء، والتواريخ 

 .ال جميع المعاملاتوالمبالغ وأشك
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تُصان السجلات المطلوب إعدادها والحفاظ عليها بموجب هذا القانون على نحو يتيح للأطراف الثالثة التي  -5

لها حق الاطلاع على تلك السجلات التمكن من تقييم المعاملات والعلاقات التجارية وامتثال المؤسسة 

كومية الحصول على هذه السجلات في غضون مدة لأحكام هذا القانون، وإمكان تلبية طلب السلطات الح

 .  زمنية معقولة لا تتجاوز عشرة أيام عمل

  

  ”Whistleblower“  المبلغين عن المخالفات وحمايةقانونيةالمسؤولية الالإعفاء من : 23مادة  
  

احتمال  إذا قامت المؤسسة المالية أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها بالإبلاغ عن -1

اقترانها معلومات يحتمل عن معاملة مشبوهة أو عن إجراء تنظيمية أو اللائحة لالقانون أو لانتهاك حدوث 

 بموجب السلطة المخولة في هذا هبانتهاك من هذا القبيل إلى مكتب استخبارات غسل الأموال أو خلاف

العراق أو أي دستور أو قانون أو أي قانون أو لائحة تنظيمية في بمقتضى لن يتحمل أي منهم القانون، 

 أي عقد أو اتفاق آخر واجب الإنفاذ قتضى، أو بم السياسيةالعراقكيانات لائحة تنظيمية في أي من 

المعني للشخص سواء خطار بالإفصاح عدم الإالإفصاح أو مسؤولية تحكيم، ال اتاقاتفقانونا، بما في ذلك 

 .في عملية الإفصاحمحدد أو أي شخص آخر 

  

يجوز لأي مؤسسة مالية أو سلطة رقابية أو جهاز حكومي ممارسة التمييز ضد أي موظف من حيث لا  -2

 لكون ذلك الموظف أو أي شخص يتصرف بناء على  تعويضات العمل أو شروط التوظيف أو امتيازاته

طلب ذلك الموظف قد قدم معلومات إلى أي سلطة رقابية أو جهاز حكومي بشأن انتهاك محتمل من قبل 

المؤسسة المالية أو السلطة الرقابية أو الجهاز الحكومي لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي لائحة 

ويجوز للموظف السابق أو الحالي المتضرر أن يرفع دعوى في غضون سنتين . تنظيمية صادرة بموجبه

 الموظف إلى ويجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص ارتكب انتهاكا بإعادة. من التمييز المدّعى وقوعه

منصبه السابق أو دفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به أو اتخاذ الإجراءات الأخرى الملائمة من أجل 

ولا تسري الحماية التي توفرها هذه الفقرة على أي موظف يتسبب عمدا في . جبر التمييز الواقع سلفا

الانتهاك، أو يوفر عن علم أو عن إهمال الانتهاك المدعى للقانون أو اللائحة التنظيمية أو يشارك في ذلك 

  .     معلومات زائفة بقدر مؤثر إلى سلطة رقابية أو جهاز حكومي
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  أحكام ختامية: 6القسم 

  التنفيذ: 24مادة 
  

ويبدأ سريان القانون في التاريخ . يصدر البنك المركزي لائحة تنفيذية حسبما يلزم من أجل تطبيق هذا القانون

 أو إلى أي تاريخ يتم تعيينه في اللائحة 2004 سبتمبر 30، ولكن مع إرجاء التطبيق إلى 26 المادة المشار إليه في

  . التنفيذية التي يصدرها البنك المركزي

  

  العلاقة بالقوانين العراقية الأخرى: 25مادة 
    

  . ونفي حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر من قوانين العراق، تكون الأسبقية لهذا القان

  

  دخول حيز النفاذ: 26مادة 
  

، يدخل هذا القانون حيز النفاذ في نفس التاريخ الذي يدخل فيه الأمر الصادر 24مع الخضوع لأحكام المادة 

  .            بالتصريح بهذا القانون حيز النفاذ

  
  

 


